دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 282
       أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين ، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

      اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان القاعدة عندما يتعارض الخبران بناءً على السببية ، السببية بأحد أنحاءها الثلاثة التي قلناها سواءً بنحو المصلحة السلوكية التي قلنا فقد تلتئم مع مبانينا أو بأنّ الأمارة مؤداها هو الواقع أو أنّ الواقع ينقلب إلى مؤدى الأمارة بأحد هذه الأنحاء الثلاثة ما هو مقتضى القاعدة في تعارض الخبرين بناءً على السببية قلنا إنّ الشيخ الأعظم عليه الرحمة يقول الخبران المتعارضان بناءً على السببية لا يتساقطان وإنما يندرجان تحت باب التزاحم دون تفصيل أي أنّ كل خبرين تعارضا فهما متزاحمان نرجع إلى قواعد التزاحم فيقدم مثلاً الأهم ملاكًا وعند التساوي يتخير المكلف بالأخذ بأحدهما هذا رأي مَن ؟ الشيخ الأعظم أما تلميذه الآخوند فله تفصيل خلاصة تفصيل الآخوند يقول ، قبل هذا التفصيل يقول لا بأس بتقديم مقدمة هو جاء بها ماذا ؟ بعْد البحث لكن نحن نقدمها أولى ، خلاصة هذه المقدمة إننا عندما نرجع إلى الأدلة الدالة على اعتبار الروايات راح نجد هذه الأدلة على ثلاثة أقسام ، القسم الأول السيرة العقلائية ، القسم الثاني الروايات المتواترة ، القسم الثالث الآيات القرآنية كآية النبأ وغير آية النبأ الدالة على حجية خبر الواحد ، عندنا نرجع إلى الأدلة الأعم من الشرعية وغير الشرعية راح نجد أنها على ثلاثة أقسام سيرة عقلائية ، روايات متواترة ، أو يدعى أنها دالة كانت متواترة أو مستفيضة لكنا أكثر من خبر واحد ، وإنْ كان طبعًا ؛ ما عدا المتواتر هو خبر واحد لكن قد يقال بأنه مثلاً كما قيل إنّ الروايات المتعددة التي لا تبلغ حد التواتر ولكن فوق خبر الواحد مستفيضة هذه الروايات يمكن الاستدلال بها على أحد حجية خبر الواحد فعندنا إذن روايات دالة على حجية خبر الواحد وعندنا آيات من القرآن من الكريم دالة على حجية خبر الواحد ، ماذا يستفاد من هذه الأدلة الثلاثة ؟ قد يقال إنّ المستفاد من هذه الأدلة الثلاثة هو الخبر ، حجية خبر الواحد غير الكاذب يعني خبر الواحد المقيد غير المعلوم كذبه أما ما نعلم بكذبه فليس بحجة ، الآخوند عليه الرحمة يقول استظهر من السيرة العقلائية أنها دالة على حجية خبر الواحد غير المعلوم الكذب ، الآخوند يستظهر ، دلالة السيرة العقلائية مو على كل خبر واحد ، خبر الواحد غير المعلوم كذبه كما يقول لا يبعد ، ذاك استظهار ذا لا يبعد الاستظهار ، أن تكون الروايات والآيات القرآنية أيضًا مفادها حجية خبر الواحد غير المعلوم كذبه ، فيقول إذن بادئ ذي بدء ، التفصيل لابد أن نرجع إلى الأدلة والأدلة ثلاثة أقسام سيرة عقلائية روايات آيات قرآنية هذه الأقسام الثلاثة يستفاد منها أنّ خبر الواحد حجة بس مو مطلقًا غير المعلوم المقيد ، غير المعلوم بكذبه يعني إذا دل دليل خارجي على أنّ خبر الواحد كاذب سقط عن الحجية ، خلاص ؛ التفصيل هذا واضح ، يقول إذا كان هذا التفصيل واضحًا لنا اندرج الخبران المتعارضان بناءً على السببية في ماذا ؟ في مبنى الحجية لهما على النحو الآنف الذكر الذي نحن ذكرناها ، ماذا ذكرنا ؟ قلنا إنّ الحجية لأحدهما غير المعين ، كذلك المقام الحجية تكون لأحد الخبرين غير المعين بناءً على كون الحجية لخبر الواحد على مبنى ماذا ؟ السببية ، طيب ؛ وهذا معناه شنهوا ؟ نتيجة هذا الكلام مخالفة الآخوند لأستاذه الشيخ الأنصاري القائل بأنه الخبران المتعارضان بناءً على مبنى السببية لا يتساقطان ويندرجان ويدخلان في المتزاحمين فنحن شنسوي في المتزاحمين ؟ نقدم الأهم ملاكًا وإذا لم يوجد أهم ملاكًا نتخير بينهما ، الآخوند يقول لا ، ينبغي أن نورد هذا التفصيل ونقول إنّ الخبرين المتعارضين إنْ كان دليل حجيتهما دال على حجيتهما بنحو التقييد يعني الخبر الحجة أو الخبر غير معلوم بكذبه فتكون دلالة الحجية فيكون التعارض يرجع على النحو الآنف يعني لو تعارض الخبران نعلم بحجية أحدهما اللامعين على النحو الأول مع كون المبنى هذا المبنى شنهوا ؟ السببية مو مبنى الطريقية ، هذا النحو الأول ويقول الآخوند في هذا النحو الأول ، أنا الآخوند استفيد من دليل الحجية ، ما هو دليل الحجية ؟ الذي هو السيرة العقلائية والروايات والآيات أنّ خبر الواحد بناءً على حجيته من باب السببية هو الخبر الغير معلوم بكذبه أما المعلوم بكذبه فلا يكون حجة يسقط عن الحجة ثم يترقى الآخوند ويقول بل قد يستفاد أكثر من ذلك ، ما هو الأكثر ؟ هو أن نقول خبر الواحد حجة مو فقط غير المعلوم بكذبه ، المظنون بصدقه ، انتبهنا ؛ هذا ترقي فالخبر الواحد حجة المفيد للاطمئنان مش فقط ماذا ؟ المظنون بصدقه ، خبر الواحد إذا لم يفد اطمئنانًا لا يكون حجة هذا ترقي ، يقول قد يستفاد ، هذا مش مبناه بل يقول قد يستفاد ، فإذا قلنا بهذا فبعَد يصير المبنى أوضح عندما يتعارض الخبران ونعلم بكذب أحدهما فلابد من القول بحجية أحدهما  اللامعين يعني على نحو يصير المبنى على السببية يماثل المبنى على الطريقية ، أما إذا قلنا بأنّ خبر الواحد حجة بناءً على السببية دون تقييد ، خبر الواحد بما هو حجة بغض النظر أن تكون الحجية مقيدة بغير المعلوم بكذبه ، كلما تحقق لنا خبر واحد فهو حجة ، يعني الموضوع للحجية ما هو ؟ خبر الواحد بما هو بغض النظر عن تقييد أن لا نعلم بكذبه ، يقول فهنا صور ثلاث : الصورة الأولى موجودة هذه الصور التي قرأناها افتح الكتاب يفصلها تفصيلاً ، الصورة الأولى : أن نعلم أنّ أحد الخبرين يدلل على أحد الحكمين بنحو الوجوب والآخر يدلل على الحكم الآخر بنحو الحرمة فشيصير هذا ؟ على نحو التضاد أو أن يكون أحد الخبرين يدلل على الحكم بنحو الوجوب والآخر ينفي الوجوب وهذا يصير شنهوا ؟ من باب شنهوا ؟ التناقض ، الوجوب واللاوجوب تناقض سلب وإيجاب فإذا كان التعارض بين الحكمين اللذين أحدهما يكون ينحو الوجوب والآخر ينفي الوجوب ، تناقض أو الآخر يثبت الحرمة تضاد فهذا له ثلاث صور ، الصورة الأولى كما يقول السيد المروج التي ذكرناها في الأمس الماضي أن يكون مدلولها الأمارتين متضادين أو كما إذا قامت إحدى الأمارتين على وجوب الإزالة عن المسجد والأخرى على وجوب الصلاة فهذا شنهوا ؟ الوجوب والإزالة هذا في موضوعين قلنا ، لأنّ موضوع وجوب الإزالة عن المسجد وموضوع وجوب الصلاة عن المكلف ، قال الآخوند في مثل هذه الصورة يجب أن نقول بالتخيير إذا لم نعلم بأهمية الملاك والمناط لأحد الحكمين ، الصورة الثانية أما إذا قلنا أنّ حكم الإزالة أهم نقدم الأهم ، وبالضبط تصير هذه الصورة مثل شنهوا ؟ مثل حكم إنقاذ الغريقين ، طبعًا ؛ إذا كان أحدهما نبي واضح أننا نقدم النبي أو كان أحدهما ماذا ؟ مرجع تقليد واضح أننا نحن نقدم المرجع على الإنسان العادي ، الصورة الثانية أن تكون الأمارتان قامتا على موضوع واحد كدلالة إحدى الأمارتين على وجوب تقليد الميت لأنّ تقول بما أنك رجعت إليه وفتاواه حجة منجزة في حقك ((فارجعوا إلى رواة حديثنا)) يصدق عليه راوٍ للحديث والراوي لا يشترط أن يكون حيًَّا أو ميتًا ، على كلٍّ ودلالة الدليل الآخر على حرمة البقاء على تقليده ، هذا شنهوا ؟ الوجوب والحرمة ، هذا أيضًا شنهوا ؟ متضادين بس في موضوع واحد ، هنا أيضًا إذا علمنا بأهمية أحد المناطين والملاكين مثلاً مناط البقاء على تقليده أولى أو مناط البقاء على حرمة التقليد رعينا الأدلة مثلاً البقاء على التقليد فيها يعني مثلاً ماذا ؟ فيها ميزة أو نكتة يلتفت إليها الخبير في صنعة الأحاديث فحينئذ نقدم الأهم ملاكًَا ومناطًا ، رأينا مثلاً القاعدة تقتضي القاعدة هي تقديم الأهم مناطًا وملاكًا فلو رأينا أنّ أهمية المناط في البقاء على التقليد رجحنا الروايات التي تقول بوجوب البقاء ولو رأينا أهمية المناط في حرمة البقاء رجحنا الروايات التي تقول بحرمة البقاء كإنقاذ الغريقين بس ذاك الذي جبنا ماذا ؟ الإزالة والنجاسة في موضوعين ذا في موضوع واحد ، الصورة الثالثة التي يأتي بها الآخوند مثل الصورة الثانية بالضبط بس إحدى الأمارتين تكون قائمة على حكم إلزامي والأمارة الأخرى تكون قائمة على حكم ماذا ؟ غير إلزامي الذي قلنا هذا صورة التناقض يعني إحدى الأمارتين تقول بالوجوب والأمارة الأخرى شتقول ؟ بالإباحة مثلاً عدم الوجوب او بالاستحباب حكم غير إلزامي ففي هذه الحالة ماذا نقدم ؟ يقول الآخوند إذا تعارض الخبران وكان مدلول أحد الخبرين إلزاميًا والآخر غير إلزامي كالاستحباب مثلاً قُدم ما هو إلزامي على ما هو غير إلزامي ، هذه صور ثلاث ، بس الآخوند له تذييل في هذه الصورة رقم ثلاثة ، ما هو تذييله في هذه الصورة ؟ يقول لماذا نحن نقدم الحكم الإلزامي على غير الالزامي ؟ يقول في مناط أنّ الحكم الإلزامي اقتضائي والحكم غير الإلزامي لا اقتضائي ومن البين الواضح تقديم الحكم الاقتضائي على الحكم اللااقتضائي يعني الحكم الاقتضائي الذي فيه مناط ومقتضي للإلزام وذاك لا مناط ولا مقتضي لإلزام به - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( من أي باب يعني تقديمه ) وأجاب الشيخ  حسين – تقديمه باعتبار الإلزام ، هو يلزم في مناط في مقتضي في محرك ذاك لا اقتضاء فتابع ماذا ؟ الأمارة الدالة على الاستحباب أو على الإباحة ، واضح التقديم هاهنا ثم يقول الآخوند اللهم ، شفت اللهم أش قلنا معناها ؟ إنّ المطلب ضعيف نتوسل في تقويته بالله تبارك وتعالى لنصل به إلى حد القبول ، كيف اللهم هاهنا ؟ يقول اللهم إلاّ أن يقال إنّ الحكم الغير الإلزامي أيضًا اقتضائي ومعنى اقتضائية اللاإلزامي هو دلالة هذا الحكم يعني جُعل هذا اللاإلزام بمقتضي بمصلحة ، الله جعل هذا اللاإلزام لوجود مصلحة وهي مثلاً مصلحة التسهيل عن المكلفين فشيصير ؟ يصير مناط الحكم اللاإلزامي مانعًا من حجية الحكم الإلزامي فماذا نقدم في هذه الصورة ؟ عند تعارض الخبرين اللذين أحدهما يقول بالالزام وجوب أو حرمة ، والآخر يقول باللاإلزم استحباب أو إباحة ؟ نقدم اللاإلزام ، لماذا ؟ لأنّ الحكم اللاإلزامي جُعل لوجود مقتضي جعل هذا الحكم اللاإلزامي لوجود مقتضي وإذا كان الحكم اللاإلزامي قد جُعل لوجود مقتضٍ فمقتضي يشكل مانعًا عن منجزية الحكم الإلزامي يصير ذاك في مقتضي لكنه مانع وهو وجود حكم اقتضائي غير إلزامي يجعل الحكم الأول وهو مدلول الأمارة الأولى غير إلزامي فنرجح الاستحباب وندع الوجوب أو الحرمة أو نأخذ بالأمارة الدالة على الإباحة وندع الأمارة الدالة على الوجوب أو الحرمة ، واضحة فكرة الآخوند هاهنا ، ترى فكرة رائعة جدًّا ، أعيد : يقول الآخوند الصورة الثالثة أن يتعارض الخبران أو تتعارض الأمارتان بهذا النحو أن تكون إحدى الإمارتين دالة على الالزام يعني فيها مقتضي الالزام والأمارة الأخرى التي تعارضها تكون دالة على عدم الإلزام يعني فيها ألاّ اقتضاء فنرجح الأمارة الدالة على الإلزام باعتبار وجود مقتضٍ فيها ، وندع الأمارة الأخرى غير الملزمة بالترجيح لأي الأمارتين هاهنا ؟ الأمارة الإلزامية لوجود المقتضي ثم يقول اللهم يعني يمكن أن يقال بترجيح الأمارة غير الإلزامية على الأمارة الإلزامية بأي نحو ؟ بهذا النحو أن نقول إنّ الأمارة غير الإلزامية فيها مقتضي لعدم الإلزام يعني جُعلت لوجود مقتضي وهو إطلاق العنان للمكلف ، الذي يعبر عنه السيد الشهيد رحمه الله بوجود مصلحة في ترك التكليف حتى يبقى مطلق العنان ، كل الذي يدور المكلف هذا واجب وهذا حرام يتعقد ويترك الشرع مرة وحدة ، ففيه قد تكون هناك مصلحة نسميها المصلحة التسهيلية فجُعل اللاإلزام لوجود مقتضي فنأخذ بأي الأمارتين ؟ بالأمارة الدالة على غير الإلزام باعتبار وجود مقتضٍ لجعلها وتكون راجحة على الإمارة الإلزامية لماذا ؟ لأنا تشكل مانعًا لمقتضي الأمارة الإلزامية ، فنقدم الأمارة الدالة على الإباحة أو الاستحباب ، هذه كم صورة الآن أوردنا ؟ ثلاث صور ، يقول هالصور الثلاث نحن أوردناها بناءً على أي مبنى ؟ مبنى السببية وخلاصة مبنى السببية أنّ الأمارتين المتعارضتين تارة تكون السببية كالطريقية وذلك بناءً على أي مبنى ؟ إذا قيدنا حجية الأمارة قلنا الأمارة الحجة هي غير المعلومة الكذب فترجع حجية الأمارات من باب السببية تصير مثل حجية الأمارات من باب الطريقية في نتيجة التعارض يعني يصير الحجية لأحدى الأمارتين اللامتعينة ، أما إذا قلنا لا ، هذا القيد غير موجود عندنا نحتاج أن نأتي بهذا التفصيل ونقول تارة الأمارتين المتعارضتين دالتين على موضوعين مختلفين يلتقيان مثل الصورة التي أردناها الأمارة الدالة على وجوب الإزالة والأمارة الدالة على ماذا ؟ وجوب الصلاة ، فهذه الصورة أش قلنا ؟ قلنا نقدم الأهم ملاكًا أو يتغير المكلف باعتبار كإنقاذ الغريقين بالضبط ، الصورة الثانية قلنا في موضوع واحد ، ما هو الموضوع الواحد ؟ مثل المجتهد يجب تقليده أو يحرم تقليده وقلنا حكمها حكم الصورة الأولى والصورة الثالثة أن تكون الأمارتان إحداهما دالة على الإلزام والأخرى دالة على غير الإلزام استحباب أو إباحة والتي قلنا إنّ هذه الأمارة الدال على غير الإلزام تصير بمثابة التعارض للنقيضين يعني الوجوب واللاوجوب فهنا قلنا يقدم ما دلّ على الحكم الإلزامي ويترك ما دلّ على الحكم الغير الإلزامي ، ثم قلنا اللهم بمعنى التتميم ، اللهم أن يقال أنّ الحكم غير الإلزامي ليس بمعنى الحكم اللااقتضائي بل هو حكم اقتضائي يقتضي عدم الإلزام كما لو فسرناه بأنه جُعل لوجود مصلحة تسهيلية على المكلفين فحينئذ يتقدم الحكم اللاإلزامي في الصورة الثالثة على الحكم الإلزام وما معنى تقديمه ؟ لأنه يشكل مانعًا عن فعلية الحكم الإلزامي ، يقول هذه الصور الثلاث طرحنا البحث فيه بناءً على ماذا ؟ بناءً على السببية وبناءً أنّ المكلف يجب عليه الموافقة العملية وتحرم عليه المخالفة العملية بالأمارة يعني يجب أن يوافق مؤدى الأمارة عملاً ويحرم عليه المخالفة العملية لكن إذا قلنا بعَد أكثر ترقينا وقلنا بوجوب الموافقة الإلتزامية للأمارة ما هي القاعدة بناءً على وجوب الموافقة الالتزامية ؟ في الصور الأربعة التي طرحناها يعني إذا قلنا إنّ الأمارة حجة بس مقيدة بأن لا نعلم بكذبها أو الأمارة حجة لكن ماذا ؟ غير مقيدة التي تشمل هذه الصور الثلاث الأخيرة ما هو مقتضى القاعدة ؟ إذا قلنا شوف الأمارات يجب على المكلف أن يطيعها بمعنى أن يوافقها عمليًا ويجب على المكلف أن يلتزم بها يعني بمداليلها بالإضافة الموافقة العملية يجب الموافقة الإلتزامية ، تعرفون الموافقة الالتزامية التي ماذا ؟ أوردناها فيما تقدم ، بناءً على وجوب الموافقة الالتزامية في الصور التي طرحناه الصور المتقدمة دائمًا الأمارتان متعارضتان ، ويجب على المكلف أن يلتزم بإحدى الأمارتين لأنه يجب عليه الموافقة الالتزامية قلنا يجب هذا ، فيه نظرية تقول بوجوب الموافقة الالتزامية وإلاّ ما في ؟ فيه لأنّ قلنا يوم الجمعة إذا دلت الرواية على وجوب صلاة الجمعة يحب عليّ أن أؤدي صلاة الجمعة ويجب عليّ أن ألتزم نفسيًا وإيمانيًا بأنّ هذا الحكم هو الصادر من الشارع المقدس يعني التزم به فإذا قلنا بوجوب الموافقة الإلزامية دائمًا تصير الأمارات المتعارضة يجل على المكلف الالتزام بإحدى الإمارتين بعَد دائمًا التعارض ما يقدر يلتزم بكلتا الأمارتين وهذا للتفصيل الذي أوردناه كله ماذا ؟ لا نحتاجه لأنه دائمًا الأمارات تتعارض ما تصير إحدى الصور تندرج في ماذا ؟ كما هو الحال على مبنى الطريقية وبقية الصور الثلاث مثلاًَ ماذا ؟ نفسر فيها بهذا التفصيل الذي أوردناه في هذا اليوم أبدًا دائمًا الأمارات تتعارض ويجب على المكلف الإلتزام بإحدى الأمارتين عمليًا الموافقة الإلتزامية لأنها متعارضة أما ألتزم بمؤدى هذه الأمارة أو ألتزم بمؤدى هذه الأمارة هذا واجب بس الآخوند عليه الرحمة يقول أنّ وكيف ، أنّ لنا وكيف لنا أن نقول بوجوب الموافقة الالتزامية والحال أنّ الأدلة التي تقدم بيانها هذه الأدلة غير دالة على وجوب الموافقة الالتزامية لا يجب على المكلف أن يذعن قلبًا واعتقادًا بأنّ هذا الحكم هو الحكم الذي صدر من الشارع فلا يجب ، فإذا كان معاي إذا كان لا يجب عليه أن يلتزم بمدلول إحدى الأمارتين يعني لا تجب عليه الموافقة الالتزامية فهذا يعني لا نجعل دائمًا الأمارتان بناءً على مبنى السببية متعارضتان ولابد من الالتزام بإحدى الأمارتان لأنه يجب على المكلف الالتزام ولذلك شوف شيقول الآخوند هاهنا ؟ نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقًا يعني يصير كأنه مبنى الشيخ الذي قال دائمًا ماذا ؟ لا تتساقط الأمارتان بناءً على مبنى السببية لو كان قضية الاعتبار يعني الدليل الدال على اعتبار الأمارة من باب السببية أيضًا يفيد هو لزوم البناء والالتزام بما تؤدي إليه الأمارة من الأحكام لا مجرد وجوب الموافقة العملية ، لا ، بالإضافة إلى وجوب الموافقة العملية أيضًا يجب الموافقة الالتزامية لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به ، حينئذ يتعارضان أقدر بالحكمين الدال عليهما الأمارتان ، أمارة تدلل على الوجوب والأخرى تدلل على الحرمة هل يمكن لي أن ألتزم بمدلول الأمارة الدالة على الوجوب ومدلول الأمارة الدالة على الحرمة في آن واحد داو  لا يمكن ؟ لا يمكن فلابد لي من الالتزام بمدلول إحدى الأمارتين ولذلك شوفوا الآخوند يقول نعم لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام لأنّ الأدلة دلت بالإضافة إلى وجوب الموافقة العملية على وجوب الموافقة الالتزامية مع تزاحم الواجبين حينئذ وإنْ واضحًا ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد ، أقدر ؟ ما أقدر التزم بأنّ هذا المجتهد فعلاً يجب تقليده ، فعلاً يحرم تقليده ، ما يمكن إلاّ أنه لا دليل نقلاً ولا عقلاً على وجوب الموافقة الالتزامية والخلاصة يقول الآخوند ، الخلاصة إنّ إطلاق كلام الشيخ الأعظم رحمه الله وهو القائل بأنّ الأمارتين بناءً على مبنى السببية دائمًا يندرجان في باب التزاحم لا محصل لكلامه على إطلاقه لابد من هذا التفصيل الآخوندي وهو إمكان الدليل الدال على اعتبار الإمارة مقيد ، الأمارة التي لا نعلم بكذبها اندرج باب التعارض بناءً على حجية الأمارة من باب السببية في باب التعارض بناءً على حجية الأمارة من باب الطريقية وهو أن تكون الحجية للأمارة باللامتعينة ، إحدى الأمارتين اللامتعينة حجة وإنْ كان الدليل لم يقيد سواءً كان السيرة العقلائية أو الروايات أو الآيات لم يقيد فهذا الدليل الذي لم يقيد يكون ماذا ؟ فيه هذا التفصيل الذي أوردناه في هذا اليوم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إذا كان طبعًا ؛ يجب الموافقة العملية أما إذا كان لا ، الدليل أيضًا دال على وجوب الموافقة الالتزامية دائمًا يصير تعارض ودائمًا يجب على المكلف أن يلتزم بمدلول إحدى الأمارتين ، هذا هو خلاصة ما يريد أن يطرحه الآخوند في هذا اليوم بناءً على حجية الأمارات من باب السببية .

      غدًا نناقش المبنى الذي أورده ابن أبي جمهور الأحسائي رحمه الله في حجية الأمارات وهو قوله إنّ الجمع بين الروايات أولى من الطرح وما يستفاد من كلامه هل أنه مهما أمكن عقلاً أو لا ، مهما أمكن عرفًا بمعنى أنه هل يختلف مع القوم أو يتحد معهما في المآل .

       وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .
